المحاضرة الثانية
الحسابات القومية والنمو الاقتصادي
الناتج المحلي الإجمالي:-
يقصد بالناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product – GDP) القيمة السوقية (بالأسعار الجارية) لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في قطر معين وفي فترة زمنية معينة. 
توصف جميع السلع والخدمات بأنها نهائية لذلك هل يوجد سلع غير نهائية؟ (نعم) السلع والخدمات النهائية هي التي توجه إلى السوق ولن توجه إلى إنتاج أي سلعة أخرى لذلك السلع والخدمات التي تحسب بالقيمة السوقية هي السلع النهائية لذلك نستنتج إننا نستبعد المنتجات الغير نهائية وان نستقطع المنتجات الوسطية ((كل هذه السلع والخدمات والمنتجة وطنيا وبأسعار السوق توصف بأنها نهائية في الحدود الجغرافية لبلد ما في مدة زمنية معينه عادة ما تكون سنه))
يعتبر الإنتاج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة لتحديد مستوى النشاط الاقتصادي واتجاه وسرعة نموه لنحكم على اقتصاد ما هل متطور أم متخلف هل يتجه للزراعة أو الصناعة  للداخل أو الخارج هل هو مستثمر أم مستهلك وقياس سرعة الاقتصاد مقارنة بالاقتصاد المشابهة فإننا نستخدم الناتج الإجمالي المحلي.


القيمة السوقية
  
           نحصل على القيمة السوقية (Market Value) لأي سلعة أو خدمة بضرب الكمية المنتجة في سعرها الجاري في السوق، ويطلق على الناتج المقوم بالأسعار الجارية، الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (Current Price GDP) أي الناتج المحلي الاسمي (Nominal GDP). 


السلع والخدمات النهائية (Final Goods) 
 تضم كل من السلع الاستهلاكية والصادرات والسلع الاستثمارية بالإضافة إلى الزيادة في المخزون من السلع المختلفة الناتج المحلي الإجمالي لا يحسب إلا السلع والخدمات النهائية هي السلع التي موجهه مباشرة إلى الاستهلاك التي لا تعمر كثيرا والصادرات التي يتم جلبها من الخارج وكذلك السلع الاستثمارية وهي التي يتم استهلاكها في فترات زمنية قد تطول أو تقصر مثل السيارات والآلات بالإضافة إلى الزيادة بالمخزون من السلع المختلفة.
السلع الوسيطة (Intermediate Goods) 
       هي السلع التي يتم إنتاجها بواسطة منشأة معينة لتستخدمها منشاة أخرى  كعنصر إنتاج (Input) في إنتاج سلعة أو خدمة نهائية أخرى مثال شركة (أ) تذهب إلى الغابة وتقطع الأشجار وتحولها إلى الخشب يعتبر هذا منتج للشركة(أ) هل يعتبر منتج استثماري طبعا(لا) وإنما هو منتج وسيط تستعمله شركة أخرى تحول هذا الخشب إلى أثاث صالح للاستعمال في البيوت فان مخرجات الشركة (أ) تعتبر مدخلات للشركة(ب) لذلك تستعمل السلع الوسيطة لإنتاج سلع وخدمات أخرى ولا يمكن حساب السلع الوسيطة في الناتج الإجمالي.

الحساب المزدوج
س/ لماذا لأيتم احتساب السلع الوسيطة في حساب الناتج المحلي الإجمالي؟
إذا احتسبت قيمة السلع الوسيطة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تحتسب مرتين، مرة كسلعة وسيطة ومرة أخرى كجزء من قيمة السلعة النهائية. ويعرف ذلك بالحساب المزدوج (Double Counting)، ويتسبب في تضخيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق حقيقته.


  طريقة القيمة المضافة 
ولتجنب الوقوع في خطأ الحساب المزدوج، تستخدم طريقة القيمة المضافة (Value Added)، حيث يتم تجميع القيمة المضافة (قيمة الإنتاج – قيمة السلع الوسيطة) في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. والقيمة الإجمالية المضافة من السلع الوسيطة هي قيمة السلعة النهائية. فالقيمة المضافة مقياس آخر للناتج المحلي الإجمالي، كما هو مبين في الجدول التالي: 
قيمة  المضافة= قيمة الإنتاج
	مراحل الإنتاج
	قيمة الإنتاج
	القيمة المضافة

	القمح
	200
	200

	الطحين
	300
	100

	الخبز
	400
	100

	المجموع
	900
	400




السلع والخدمات المنتجة محليا:- 
· لقياس قيمة الناتج المحلي الإجمالي يتم حساب قيمة السلع والخدمات النهائية الجديدة المنتجة خلال فترة زمنية معينة وهي سنة عادة، فقط داخل الحدود الجغرافية للدولة.
السلع والخدمات المنتجة محليا هي داخل الحدود الجغرافية للدولة سواء كان من طرف احد مواطنيها أو احد المقيمين على أراضيها أو المؤسسات الوطنية أو المؤسسات الاجنبيه على أراضيها.
· أما عمليات شراء وبيع السلع المستعملة التي تم إنتاجها في سنوات سابقة فلا تدخل في تقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسنة الحالية. 
مثال لو أنتجنا 10 سيارات قيمة السيارة 1000 ريال لذلك الناتج 10 * 1000=10000ريال تحسب هذه السنة ولا تحسب السنة الماضية أو المقبلة
التدفق الدائري للإنتاج والداخل
لتفهم أداء الاقتصاد الكلي وما يتأثر به من عوامل داخلية وخارجية، يستخدم نموذج مبسط لاقتصاد مغلق يتكون من قطاعين اثنين فقط، هما القطاع العائلي (Household Sector)، وقطاع منشآت الأعمال (Business Sector)، وللتبسيط نفترض أن القطاع العائلي لا يدخر بل ينفق كل ما يحصل عليه من دخل.

شرط توازن الاقتصاد الكلي:-
التوازن الاقتصادي هو حالة من الاستقرار، حيث تنعدم القوى الدافعة للتغيير. ويتحقق توازن الاقتصاد الكلي في نموذج التدفق الدائري للدخل والإنفاق عندما يتعادل الدخل (Y) مع الإنفاق الذي يقتصر في هذا النموذج على الإنفاق الاستهلاكي (C)، لذلك يكون الاقتصاد في حالة توازن دائم نتيجة لافتراض عدم وجود المدخرات. 
إذا افترضنا أن القطاع العائلي يدخر جزء من دخله، فستكون هذه المدخرات متاحة عن طريق القطاع المالي (البنوك التجارية والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى) لقطاع الأعمال لتمويل الاستثمار (I). وفي هذه الحالة يتحقق توازن الاقتصاد الكلي عندما يتعادل الدخل مع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، أي عندما تكون (Y = C + I).ِ 
الإنفاق الحكومي:-
يؤثر الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة على مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق التأثير في الطلب الكلي. ويقسم الإنفاق الحكومي إلى قسمين : الإنفاق الجاري (Current Expenditure)، والإنفاق الاستثماري (Investment Expenditure). 
صافي الصادرات من السلع والخدمات:- 
يقصد بالصادرات (Exports) ذلك الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم بيعه إلى الأقطار الأخرى، أما الواردات (Imports) فهي السلع والخدمات التي يتم جلبها من الخارج، ويطلق على الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات (X-M)، صافي الصادرات (Net Exports)، أو الميزان التجاري (Balance of Trade). 
يتضح من السابق أن المنشآت تقوم ببيع الناتج المحلي الإجمالي للمستهلكين من خلال أسواق السلع، وينفق المستهلكون ما يعادل قيمة الناتج على شرائه، ولما كان القطاع العائلي في هذا النموذج لا يدخر، فإن الإنفاق يتعادل أيضاً مع الدخل. 
أي أن كل دينار من الناتج يولد دخولاً تعادله لأفراد المجتمع ويؤدي إلى إنفاق إجمالي بمقدار الدينار أيضاً في غياب الادخار، وبالتالي يكون : 
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) = إجمالي الإنفاق = إجمالي الدخل المحلي. 
لذا، فإنه من الممكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق هي: 
(1) طريقة الناتج. 	(2) طريقة الإنفاق. 	(3) طريقة الدخل. 


طريقة الناتج:-
يتم في طريقة الناتج (Product Method) جمع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً في سنة معينة، ويتم تقدير الناتج بضرب الكمية المنتجة من كل سلعة أو خدمة في سعر الوحدة منها السائد في أسواق التجزئة. 
الناتج المحلي الإجمالي = مجموع ]السعر × الكمية[ جميع السلع والخدمات النهائية 

طريقة الدخل:-
يقاس الناتج المحلي بطريقة  الدخل (Income Method) بجمع الدخول المتحققة لأفراد المجتمع لقاء مساهمتهم في الإنتاج مضافاً إليها الضرائب غير المباشرة وإهتلاكات الأصول الثابتة (Capital Depreciation) ومطروحاً منها الإعانات الحكومية غير المباشرة (Indirect Government Subsidies). كما هو مبين في الجدول التالي : 

	بنود الدخل
	الدخل 
	GDP

	دخول العاملين
	4981
	58.5

	صافي الفائدة
	449
	5.3

	دخل الإيجارات
	163
	1.9

	أرباح الشركات
	825
	9.7

	دخول المالكين للإعمال الصغيرة
	577
	6.8

	زائد الضرائب غير المباشرة
	808
	9.5

	ناقصا الإعانات غير المباشرة
	200-
	2.3-

	اهلاكات الأصول الثابتة 
	908
	10.6

	الناتج المحلي الإجمالي
	8511
	100





طريقة الإنفاق:-
يوضح الجدول التالي كيفية قياس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق (Expenditure Method)، وتم ذلك بجمع الإنفاق على السلع والخدمات النهائية الجديدة أو الإنفاق على GDP من قبل القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق المعادلة 
GDP = C + I + G + X - M
حيث :
·  (C) : الإنفاق الاستهلاكي.
·  (I) : الإنفاق الاستثماري.
·  (G) : الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات. 
· (M) : الواردات.
 (X) : الصادرات.



جدول (1-3) : الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق
(الإنفاق بملايين الدينارات في سنة 2003) 
	بنود الإنفاق
	الإنفاق
	GDP

	الإنفاق الاستهلاكي
	5808
	68.2

	الاستثمار الخاص
	1367
	16.1

	الإنفاق الحكومي
	1487
	17.5

	صافي الصادرات
	151-
	1.8-

	الناتج الإجمالي المحلي
	8511
	100



#ملاحظة :-
إذا كانت الواردات أكثر من الصادرات نضع(-) أما إذا كانت الصادرات أكثر من الواردات نضع (+)



أتمنى التوفيق للجميع                                             المحتوى بالأسود
                                                                        كلام الدكتور بالأحمر
أخوكم/ أبو ثامر










